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        الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة
   إلى نصوص الأونسيترالالمستندة القضائية السوابق

      )كلاوت(
  المحتويات

 الصفحة  
  ٤...........)القانون النموذجي للتحكيم: اختصاراً(قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم  
  :، الرقمسانتياغومحكمة استئناف : شيلي - جي للتحكيم من القانون النموذ٣٤المادة : ١٠٨٧القضية  

 ٤.......................................................................)٢٠١٠يوليه / تموز٢٣ (2363-2010
: الرقم، المحكمة العليا: شيلي - للتحكيم  من القانون النموذجي٣٦ و٣٥المادتان : ١٠٨٨القضية  

   Compañía Comercial Metalúrgica Limitada  شركة ضدStemcor UK Limited شركة ،1724-2010
 ٤..........................................................................)٢٠١٠يونيه / حزيران٢١(

 ،2008-7574: الرقم، المحكمة العليا: شيلي - ] من القانون النموذجي للتحكيم٣٤المادة : [١٠٨٩القضية  
 ٦.............)٢٠١٠يونيه / حزيران١٢(  خاراغونساليس كورتيس ضد بيليساريو غونساليسباترسيو نيكولاس 

 ،2009-5468: المحكمة العليا، الرقم: شيلي - ] للتحكيم من القانون النموذجي١٧المادة : [١٠٩٠: القضية 
 Cauchos Industriales هي ة ضد شركة شيليWestern Technology Services International Inc. (Westech)شركة 

SA (Cainsa) )٧.......................................................................)٢٠١٠مايو /أيار ١١ 
من القانون ’ ٥’) أ) (١ (٣٦ادة من المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك؛ والم) ٢(الفقرة : ١٠٩١: القضية 

 ضد Kreditanstalt für Wiederaufbau شركة ،2008-5228: المحكمة العليا، الرقم: شيلي - النموذجي للتحكيم
 ٨............................................)٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٥( Inversiones Errázurizشركة 

من القانون ’ ٢’) أ) (١( ٣٦ المادتان الرابعة والخامسة من اتفاقية نيويورك؛ والمادة: ١٠٩٢القضية  
 American ضد شركة .Comverse Inc شركة ،2008-3225:  الرقمالمحكمة العليا،: شيلي - النموذجي للتحكيم

Telecommunication Inc. Chile SA) ١٠.................................................)٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٨ 
 ،2007-9134:  الرقمالمحكمة العليا،: شيلي -  للتحكيم من القانون النموذجي٣٤المادة : ١٠٩٣القضية  

 ١١.......................................)٢٠٠٩أغسطس / آب٤ (Arbitrator MJV ضد شركة Publicisشركة 
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 الصفحة  
: المحكمة العليا، الرقم: شيلي -  من القانون النموذجي للتحكيم٣٦و’ ٣ ’١١ و٩المواد : ١٠٩٤القضية  

   Laboratorios Garden House SA ضد شركة Gold Nutrition Industria y Comercio شركة ،6615-2007
 ١٣...............................................................................)٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٥(

 ،2007-2026: المحكمة العليا، الرقم: شيلي - ] من القانون النموذجي للتحكيم٨المادة : [١٠٩٥القضية  
  ١٤......................)٢٠٠٨يوليه / تموز٢٨ (European Industrial Engineering ضد شركة .Marlex Ltdشركة 

المحكمة : شيلي -  من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك)ب (٢المادة الرابعة والفقرة : ١٠٩٦: القضية 
   Sociedad Inversiones Morice ضد شركة Max Mauro Stubrin et al شركة ،2005-6600: العليا، الرقم

  ١٥...........................................................................)٢٠٠٧يناير /كانون الثاني ١١(
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  مقدّمة
  

 القرارات الصادرة عن المحاكم تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءا من نظام جمع ونشر المعلومات عن
وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون 

والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع ). الأونسيترال(التجاري الدولي 
. سق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصرفةتي تتَّإلى المعايير الدولية ال

المزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ذلك ) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1(ويرد في دليل المستعمل 
متاحة في ) كلاوت(ال ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيتر. النظام وعن طريقة استعماله

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do: (الموقع الشبكي للأونسيترال على الإنترنت
قائمة محتويات ) كلاوت(ن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ويتضمّ

كاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد في الصفحة الأولى توفّر البيانات المرجعية ال
) URL(وقد أدرج عنوان الإنترنت . المتعلقة بكل نص والتي فسّرتها أو أشارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم

ات بلغات الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجم
 الإشارات يرجى الانتباه إلى أنَّ(الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية 

المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكّل تزكية من جانب الأمم 
ر المواقع الشبكية؛  الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغيّالمتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك

وتحتوي خلاصات ). وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة
سقة تَّالقضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية م

مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي 
ا الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال أمّ. ته أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيينأعدّ

ويمكن البحث عن .  أيضا إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسيةالنموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمن
الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع 

دد أو رقم الع) كلاوت(السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق 
  . مجموعة من هذه السماتأو تاريخ القرار أو أيِّ) كلاوت(الصادر بشأن السوابق 

ى إعدادها بصفة استثنائية أمانة  الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولّويُعِدُّ
 الأشخاص المشاركين على نحو مباشر  المراسلين الوطنيين أو غيرهم منوتجدر الملاحظة بأنَّ. الأونسيترال نفسها

  . قصور آخر فيه خطأ أو إغفال أو أيِّ منهم المسؤولية عن أيِّأو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمّل أيٌّ
  

––––––––––    
  ٢٠١١ ، المتحدةمممحفوظة للأ © الطبع حقوق

   في النمسابعطُ
  

وينبغـي  .  حـق استنـساخ هـذا الـنص أو أجـزاء منـه              علـى  للحـصول ويرحَّب بأي طلبـات     . جميع الحقوق محفوظة  
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations:إرسـال هـذه الطلبـات إلى العنـوان التـالي     

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America .  ويجــوز للحكومــات والمؤســسات
  . إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلكدونأو أجزاء منه الحكومية أن تستنسخ هذا العمل 
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  القانون : اختصاراً(قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم     
      )النموذجي للتحكيم

   من القانون النموذجي للتحكيم٣٤المادة : ١٠٨٧القضية 
  سانتياغومحكمة استئناف : شيلي
  2010-2363: الرقم
  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٣

  الأصل بالإسبانية
     ماريا فرناندا فاسكيس بالماالخلاصة من إعداد

  ]نوم قرار التحكيم؛ إجراءات التحكيم؛ المحكَّ:الكلمات الرئيسية[
  
 هيئة تحكـيم عُقـدت بمقتـضى قواعـد مركـز            ه ترأَّس وحد  محكَّمم طلب استئذان بالطعن ضد      قُدِّ

  .وفقاً لقانون التحكيم التجاري الدولي للتحكيم والوساطة، سانتياغو
الـتي تتوافـق    ( من ذلك القانون     ٣٤ المادة    الطلب غير مقبول لأنَّ    وقرَّرت محكمة الاستئناف أنَّ   

 إجـراءات الإلغـاء هـي الـسبيل         تـنص علـى أنَّ    )  مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم        ٣٤مع المادة   
وهـذا يـستبعد محاولـة      . المـذكور وع  الوحيد للطعن في قـرار صـادر في إجـراءات تحكـيم مـن الن ـ              

  .شكوى في هذه القضيةاستدراك ال
    

   للتحكيم من القانون النموذجي٣٦ و٣٥المادتان : ١٠٨٨القضية 
  المحكمة العليا: شيلي
  2010-1724: الرقم

  Compañía Comercial Metalúrgica Limitada  شركة ضدStemcor UK Limitedشركة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢١

   بالإسبانيةالأصل
   ماريا فرناندا فاسيكس بالماالخلاصة من إعداد

  
  ]اذ؛ قرار التحكيم الأجنبيفالإن: الكلمات الرئيسية[
  

. وافقت المحكمة العليا في شيلي على إنفاذ قرار تحكيم أصـدرته محكمـة لنـدن للتحكـيم الـدولي           
 كَّــمتعــيين المحفي  ا في إجــراءات التحكــيم كانــت قــد شــاركت دَّعَى عليهــ الــشركة المــومــع أنَّ

. باتفاق الطرفين فإنهـا لم تـشارك لاحقـاً في إجـراءات التحكـيم، والـتي انتـهت في غـير صـالحها                      
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وقــد أولى قــرار المحكمــة العليــا .  إجــراءات التحكــيم جــرت في غيــاب الطــرف الخاســركمــا أنَّ
تحكـيم الأجنبيـة،    اهتماماً خاصاً لمسألة تقرير ماهية القانون المنطبق على الاعتـراف بقـرارات ال            

والقـانون  .  من قانون الإجـراءات المدنيـة      ٢٥١ إلى   ٢٤٢والذي ترد عناصره الرئيسية في المواد       
الشيلي يقضي بانطباق مبدأ المعاملة بالمثـل قانونيـاً أو تفـسيرياً، وفي حـال عـدم وجـود حـالات               

  .اكمسابقة من المعاملة بالمثل، يجب أن تكون المشروعية الدولية هي المعيار الح
ــق بعقــد تجــاري دولي     ــام المحكمــة تتعل ــانون  . وكانــت القــضية المعروضــة أم وكانــت أحكــام ق

ن النظـر في مـشروعية قـرار التحكـيم، الـذي        فقـد كـان يتعـيّ      التحكيم الدولي واضـحة، ومـن ثمَّ      
كان يُلتمس إنفاذه في شيلي، على ضوء ذلـك القـانون مـع الرجـوع بـصفة خاصـة إلى المـادتين            

كمـا تعـيَّن   ).  من القانون النموذجي للتحكـيم ٣٦ و٣٥ين تتوافقان مع المادتين   اللت (٣٦ و ٣٥
إيلاء الاعتبار الواجب لاتفاقية نيويورك، لأنها هي الإطار التنظيمي الأهم وهي الأسـاس الـذي               

  .ترتكز عليه جميع إجراءات التحكيم
حكـيم يحتـوي علـى       قـرار التحكـيم الـصادر عـن هيئـة الت           وذكر الطرف الذي طلب الإنفـاذ أنَّ      

 الطرف الذي صـدر القـرار في غـير     كل الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الإنفاذ، في حين أنَّ         
ولم يكتــف ذلــك . صــالحه لم يطعــن في طلــب الإنفــاذ أو في الملابــسات علــى النحــو المــذكور   

 دفاعـه بـل      من الأمور التي ذكرها في بيـان        معلومات تظهر وجاهة أيٍّ    الطرف بأنه لم يقدِّم أيَّ    
  . تعليق على الإطلاقولم يقدِّم أيَّ

 مــن  مــا ســبق ذكــره كــان ســبباً كافيــاً لمــنح الإنفــاذ الــذي طلبــه المــدعي فقــد رُئــي أنَّ  ومــع أنَّ
 الخـاص، أن يُـذكر فيمـا يتعلـق بالأدلـة المقدمـة       عيالمـدّ ساقاً مـع البيـان الـذي قدَّمـه          المناسب، اتّ 

فـق فيـه علـى     ن بنـداً تحكيميـاً اتُّ      اللذين أبرمهما الطرفان يتضمّ     كلا عَقْدَي البيع   أمام المحكمة أنَّ  
 نـزاع يتعلـق بالعقـد إلى التحكـيم بمقتـضى قواعـد محكمـة لنـدن للتحكـيم، باللغـة                      أن يُحال أيُّ  

ل إلى  في التوص ـّوفي حـال إخفـاق الطـرفين   .  وحيد يعينه المشتري والبائع محكَّمالإنكليزية، أمام   
الـتي  ... كمـا أنـه أثنـاء سـير الإجـراءات      . كَّـم ى المحكمة تعيين ذلك المح    ولّ تت كَّماتفاق بشأن المح  

دَّعَى أفضت إلى صدور قرار التحكيم الذي يجـري حاليـاً التمـاس إنفـاذه في شـيلي، لم يُمنـع الم ـ         
غيـب عـن الإجـراءات علـى        ر من تلقـاء نفـسه أن ي        من ممارسة حقه في عرض قضيته بل قرّ        عليه

 حــال مــن الأحــوال وصــف هــذا ولم يكــن ممكنــاً بــأيِّ.  الأصــولســتدعائه حــسبالــرغم مــن ا
  . من عرض قضيتهدَّعَى عليه تمكُّن المبعدمالموقف 

ها تنحو إلى تأكيد صـحة قـرار التحكـيم الـذي الـتُمس       هذه الحجج كلّورأت المحكمة العليا أنَّ 
  . منح الإنفاذ من ثمَّتررَّالإذن بإنفاذه، وق



 

6 V.11-85224 
 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/111

  ] القانون النموذجي للتحكيم من٣٤المادة : [١٠٨٩القضية 
  المحكمة العليا: شيلي
  2008-7574: الرقم

   خاراغونساليس كورتيس ضد بيليساريو غونساليسباترسيو نيكولاس 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٢

   ماريا فرناندا فاسكيس بالما من إعدادالخلاصة
  
  ]ةون؛ الصحكَّمقرار التحكيم؛ إجراءات التحكيم؛ المح:  الرئيسيةالكلمات[
  

ين في القرار المطعون فيه قد أخطأوا فيما يخص أسباب البطلان الشكلي          كَّم المح ف أنَّ زعم المستأنِ 
 من قانون الإجراءات المدنية، أي أنهـم تجـاوزا   ٧٦٨ من المادة  ٥ و ٤المنصوص عليها في الفقرتين     

  . من القانون١٧٠في قرارهم حدود ما طُلب منهم، وبذلك أهملوا مقتضيات المادة 
كم الصادر عنها طلباً مـن   الحغه، إذ أقرّ السبب الأول للبطلان كان له ما يسوّ     ورأت المحكمة أنَّ  

 دولار، ١٩ ٢٠٠ ٠٠٠، فــأمرت هــذا الأخــير بتــسديد مبلــغ قــدره دَّعَى عليــهف ضــد المــالمـستأنِ 
  مبلغـاً دَّعَى عليـه د إلى الم ـولكنها عاوضـت ذلـك في الحكـم نفـسه بـأن أمـرت المـستأنِف أن يـسدّ             

  . دولارا١٤ً ١٠٣ ٦٩١قدره 
 هيئـة   المبلغ الثاني ليس مطالبة مقابلة، وأنـه لم تكـن هنـاك دعـوى مقاصـة، لأنَّ           ورأت المحكمة أنَّ  

فالمقاصـة ينبغـي أن تُطلـب ولا يمكـن لهيئـة            . لـة بمـنح تلـك المقاصـة أو قبولهـا          التحكيم لم تكن مخوّ   
  مـن أنَّ   ملتحكـيم تلـك المقاصـة علـى الـرغ         وقد منحت هيئة ا   . التحكيم أن تمنحها من تلقاء ذاتها     

 زاعـات   الـن ع بولايـة كاملـة علـى        أحداً لم يطالب بها، وقالت إنها فعلت ذلك على أساس أنها تتمتّ           
 لم يقدَّم في     تلك الولاية لم تكن واسعة بحيث تخول هيئة التحكيم قبول دَفعٍ           غير أنَّ . بين الطرفين 
ــ  مــنح ذا تــأثير كــبير علــى منطــوق قــرار التحكــيم، لأنَّ وكــان لهــ. ل مطالبــة مقابلــةأوانــه ولم يمثّ

  .ن سداده بمقتضى قرار التحكيم خفض المبلغ المتعيّإلىالمقاصة، حتى وإن لم تُطلب، قد أفضى 
 دولار، ١٩ ٢٠٠ ٠٠٠ تعويـضاً قـدره   دَّعَى عليـه د الم ـ  بـأن يـسدّ    قـضى وكان قرار التحكـيم قـد       

 دَّعَى عليـه  الم ـ ؛ ومـع أنَّ   ١٤ ١٠٣ ٦٩١عي قـدرها    لمدّ مطالبة ضد ا   مدَّعَى عليه  لل كما قضى بأنَّ  
عي، فقـد عمـدت هيئـة التحكـيم، مـن           م طلب مقاصة تجاه المدّ    لم يقدِّم مطالبة مقابلة كما لم يقدِّ      

  .تلقاء ذاتها، إلى إجراء مقاصة بين المبلغين المذكورين
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ــذكورة أعــلاه، وكــذلك     ــارات الم ــى ضــوء الاعتب ــاتوعل ــرار القــض مقوم ــدعوى وق ــشأن  ال اة ب
ل مطالبـة    دولاراً لم تمثّ ـ   ١٤ ١٠٣ ٦٩١ ة المطالبة الثانية، البالغ ـ   موضوعها، نوَّهت المحكمة إلى أنَّ    

  .مقابلة، وأنه لم تكن هناك دعوى مقاصة
 قـرار التحكـيم قـد وسِّـع علـى نحـو خـاطئ اسـتناداً إلى حجـج لم                    وخلصت المحكمة العليـا إلى أنَّ     

  . المحاكم صراحة لتنظر فيها الطرفانيقدّمها
    

  ] للتحكيم من القانون النموذجي١٧المادة : [١٠٩٠: القضية
  المحكمة العليا: شيلي
  2009-5468: الرقم

 هـي  ة ضـد شـركة شـيلي   Western Technology Services International Inc. (Westech)شـركة  
Cauchos Industriales SA (Cainsa)  

  ٢٠١٠مايو / أيار١١
  الأصل بالإسبانية

   ماريا فرناندا فاسكيس بالما من إعدادصةالخلا
  
  ]الإنفاذ؛ التدابير المؤقتة؛ الأوامر الزجرية :الكلمات الرئيسية[
  

  .دَّعَى عليهقُدِّم طلب لإنفاذ قرار تحكيمي صدر في دالاس، تكساس، يفرض تدابير احترازية على الم
ــى أنَّ   ــا عل ــى   وأكّــدت المحكمــة العلي ــنص عل ــة ت ــشريعات شــيلي الحالي ــالقرارات   ت ــراف ب الاعت

 على إنفاذ التـدابير الاحترازيـة الـتي تـصدرها تلـك          الصادرة عن هيئات التحكيم، لكنه لا ينصّ      
 التدبير الصادر عـن هيئـة التحكـيم هـو تـدبير احتـرازي أولي ضـد         وأكّدت المحكمة أنَّ  . الهيئات

دبير الاحتـرازي الأولي  هـذا الت ـ  أنَّ  هيئـة التحكـيم قـد أعلنـت لـدى إصـداره           ، وأنَّ دَّعَى عليـه  الم
 نافذاً إلى أن تُصدر تلك الهيئـة قـراراً جديـداً أو إلى أن يتفـق الطرفـان      سوف يمدَّد وسوف يظلّ  

  .على خلاف ذلك
 من شأن الموافقة علـى طلـب إنفـاذ التـدابير الاحترازيـة وتنفيـذ تلـك التـدابير                    ورأت المحكمة أنَّ  

  . بشأن العناصر الرئيسية للطلب قرار مقبلل استباقاً لأيِّومواصلتها أن تشكّ
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’ ٥’) أ) (١ (٣٦من المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك؛ والمادة ) ٢(الفقرة : ١٠٩١: القضية
  من القانون النموذجي للتحكيم

  المحكمة العليا: شيلي
  2008-5228: الرقم

  Inversiones Errázuriz ضد شركة Kreditanstalt für Wiederaufbauشركة 
  ٢٠٠٩ديسمبر /ن الأول كانو١٥

  الأصل بالإسبانية
   ماريا فرناندا فاسكيس بالما من إعدادالخلاصة

  
  ]قرار التحكيم الأجنبي؛ الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها :الكلمات الرئيسية[
  

قُدِّم طلـب لإنفـاذ قـرار تحكيمـي صـدر في بـاريس، فرنـسا، عـن هيئـة تحكـيم شُـكِّلت وفقـاً لقواعـد                    
وعملــت بمقتــضى ) RCH/JHN/14158القــضية رقــم (ادرة عــن غرفــة التجــارة الدوليــة التحكــيم الــص

  .ن من النقود بسداد مبلغ معيّدَّعَى عليهوقد أمرت هيئة التحكيم الم. المعايير الإجرائية لتلك القواعد
 معارضـته للاعتـراف بقـرار التحكـيم، مُنوِّهـاً علـى وجـه الخـصوص إلى مـا               دَّعَى عليه وأبدى الم 

 مــن المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة نيويــورك، الــتي تتعلــق   ٢عي لم يمتثــل للفقــرة  المــدّ أنَّ)١( :يلــي
ه إليـه إشـعار      لم يوج ـّ  دَّعَى عليـه  الم ـ  أنَّ )٢(؛ و بالاعتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة وإنفاذهـا        

  قـرار   أنَّ )٣( أو بـإجراءات التحكـيم، ولم يـتمكّن مـن عـرض قـضيته؛ و               كَّـم صحيح بتعـيين المح   
التحكيم عالج خلافاً لا ترتئيه أحكام الإحالة إلى التحكيم ولا يندرج ضمن نطاقهـا، كمـا أنـه                  

 إجــراءات  أنَّ)٤(ن قــرارات بــشأن مــسائل خارجــة عــن نطــاق الإحالــة إلى التحكــيم؛ ومَّيتــض
  قرار التحكيم لم يكـن قـد أصـبح بَعـدُ ملزمـاً              أنَّ )٥(التحكيم لم تُسيَّر وفقاً لاتفاق الطرفين؛ و      

 موضـوع الخـلاف      أنَّ )٦(للطرفين وأنه قد عُلِّق في الدولة التي صدر فيهـا وبمقتـضى قانونهـا؛ و              
ــالتحكيم في شــيلي؛ و   ــراف بقــرار التحكــيم وإنفــاذه   أنَّ)٧(هــو أمــر لا يمكــن تــسويته ب  الاعت

  .يتعارض مع السياسة العامة في شيلي
ــهوحــاجج الم ــ ــأنَّ دَّعَى علي ــضاً ب ــالتحكيم، لأنَّ  موضــوع الخــلاف لا يمك ــ  أي ــسويته ب ــرار ن ت  ق

عي، الـذي هـو هيئـة       التحكيم يستند إلى بند تحكيمي أبرم في إطار اتفاق التعامل بينه وبين المـدّ             
 ٢٣٠ المــادتين لأحكــامولهــذا الــسبب، ووفقــاً . مــصرفية غــير ربحيــة تخــضع للقــانون العمــومي 

  .لاف خاضعاً للتحكيم من المدونة القضائية الشيلية، لا ينبغي أن يكون موضوع الخ٢٥٧و
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التحكيم التي شُكِّلت لهـذا الغـرض تخـالف الـسياسة العامـة المبينـة            هيئة  أنَّ دَّعَى عليه وأضاف الم 
ــادة  ــنصّ   ٢٢٢في الم ــتي ت ــضائية، وال ــة الق ــى أن يكــون المح  مــن المدون ــ عل ــهم  كَّم ــضاة يُعيِّن ون قُ

كيم، التابعة لغرفة التجـارة الدوليـة،       والهيئة الدولية للتح  . الطرفان أو تعيِّنهم السلطات القضائية    
 دَّعَى عليـه  ومـضى الم ـ  . د هيئة إدارية تابعة للقطـاع الخـاص       ليست محكمة قضائية فرنسية بل مجرّ     

 هيئــة التحكــيم هــي في واقــع الأمــر لجنــة خاصــة، وهــذا أمــر محظــور بمقتــضى  بــأنَّفي المحاججــة 
  . من دستور شيلي١٩ من المادة ٤الفقرة 

 قــرار التحكــيم لم يــصبح بَعــدُ ملزمــاً للطــرفين، لأنــه أُوقــف في   كــذلك أنَّعليــهدَّعَى وأكّــد المــ
مـن قـانون التحكـيم      ) أ (٣٦مـن المـادة     ’ ٥ ’١الفقـرة   (الدولة التي صدر فيها وبمقتضى قانونها       

 مـن القـانون النمـوذجي    ٣٦مـن المـادة   ’ ٥’) أ) (١(التجاري الـدولي، الـتي تتوافـق مـع الفقـرة           
 مـن المدونـة الفرنـسية    ١٥٠٥وقف إنفاذ قرار التحكيم في فرنسا وفقاً للمادة         وقد أُ ). للتحكيم

  .دَّعَى عليهللإجراءات المدنية، استجابة لدعوى إلغاء رفعها الم
ى بـالتحكيم  يه قرار التحكيم يمكـن أن يـسوّ   موضوع الخلاف الذي يسوّ   ورأت المحكمة العليا أنَّ   

 قــرار التحكــيم الــذي كمــا أنَّ. بمقتــضى القــانون الــشيلي، لأنــه لم يــرد ضــمن حــالات التحكــيم 
 قــد أُبلـغ ببــدء التحكــيم  دَّعَى عليــه الم ـالـتُمس إنفــاذه لـيس مخالفــاً للــسياسة العامـة في شــيلي، لأنَّ   

ن القـرار   وتـضمَّ . وقـد مَثَـل أمـام المحكمـة وطـرح حججـه           . وأُعطي فرصة معقولـة لعـرض قـضيته       
د مبـالغ    بـأن يـسدّ    دَّعَى عليه ، أُمر بمقتضاها الم   يينضقردعوى مدنية بسبب عدم الامتثال لاتفاقين       

د تطبيق لأحد أهم المبادئ الأساسية للقانون       وكانت الدعوى المرفوعة مجرّ   . نة زائداً التكاليف  معيّ
  ."pacta sunt servanda" أطراف الاتفاق يكونون ملزمين به، أو الشيلي، وهو أنَّ

 ورأت أنَّ.  مـن غـير المقبـول رفـض الاعتـراف بقـرار التحكـيم الأجـنبي                وقرَّرت المحكمة أيـضاً أنَّ    
تعليق إجراءات الإلغاء ليس سبباً كافياً لرفض الإنفاذ؛ إذ يجـب إثبـات الإلغـاء أو التعليـق الفعلـي               

ى الاعتــراف بقــرار  القــانون المنطبــق عل ــوعــلاوة علــى ذلــك، أكّــدت المحكمــة علــى أنَّ  . للقــرار
لإجراءات الإلغاء، بمقتضى    ماهية ما قد يكون       فإنَّ التحكيم الأجنبي هو القانون الشيلي، ومن ثمَّ      

  .القانون الفرنسي، من تأثير تعليقي لقرار التحكيم هو أمر غير ذي صلة
قانون التحكـيم   القانون المنطبق هو   المسألة تتعلق بعقد تجاري دولي، وأنَّ      أنَّ   ورأت المحكمة العليا  

 مها الطـرف المعتـرض علـى الإنفـاذ، ورأت أنَّ          تقبل المحكمة الحجج التي قدَّ    ولم  . التجاري الدولي 
  .، وافقت المحكمة على منح الإنفاذ المطلوبومن ثمَّ. قرار التحكيم المعني صحيح
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 ’٢’) أ) (١ (٣٦المادتان الرابعة والخامسة من اتفاقية نيويورك؛ والمادة : ١٠٩٢القضية 
  من القانون النموذجي للتحكيم

  المحكمة العليا: شيلي
  2008-3225: الرقم

  American Telecommunication Inc. Chile SA ضد شركة .Comverse Incشركة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٨

  الأصل بالإسبانية
   ماريا فرناندا فاسكيس بالما من إعدادالخلاصة

  
  ] العقد؛التحكيم الأجنبي قرار ؛الإنفاذ: الكلمات الرئيسية[

ــات المتحــدة           ــدت في الولاي ــراءات عُق ــي في إج ــرار تحكيم ــب إصــدار ق ــاذ عق ــب إنف ــدِّم طل قُ
 ل في أنَّولــدى نظرهــا في الطلــب، بــدأت المحكمــة العليــا بــالركن الأساســي المتمثّ ــ  . الأمريكيــة

 حـال مـن     ، بـأيِّ  ق من الامتثال لشروط دنيا معيَّنة؛ فالغرض منه ليس        التحقّ"وظيفة الإنفاذ هي    
ل الأحوال، تحليل ما إذا كـان قـرار التحكـيم في صـميمه عـادلاً أم ظالمـاً بحيـث يمكـن أن يـشكّ                        

  ".ذلك التحليل إعادة نظر فيما سبق تقريره
، طبَّقـت المحكمـة اتفاقيـة       19.971وإلى جانب الاستشهاد بقانون التحكيم التجاري الدولي رقم         

  .نيويورك
وقد رُفعت الدعوى مـن جانـب       .  أذنت به  ق على طلب الإنفاذ، ومن ثمَّ     وقرَّرت المحكمة أن تواف   

ا الإنفـاذ نفـسه   أم ـّ. عي ضد شركة أمرت بسداد مبلغ مـن النقـود بمقتـضى عقـد تجـاري دولي         المدّ
د  بند التحكيم الـوارد في العقـد يقـضي بـأن يتعه ـّ            فيلزم أن يُطلب أمام المحكمة المدنية المعنية، لأنَّ       

  . نزاع يتصل بالعقد إلى التحكيميِّالطرفان بإحالة أ
هـو إتاحـة اسـتهلال إجـراءات إنفـاذ يمكـن فيهـا مناقـشة                 ا وحيـد  اطلب الإنفاذ غرض  ل ونظراً لأنَّ 

 ضمن الدفوع المنصوص عليهـا في الفقـرة         بوضوح الدفع الذي قُدِّم كان يندرج       المطالبات، ولأنَّ 
 مشروعية تصرف م المطالبة بعدكمة أنَّ  الإجراءات المدنية، رأت المح    مدونة من   ٤٦٤ من المادة    ٢
لـه، كـان    ف نيابـة عنـه لم يكـن ممثّ         الـشخص الـذي تـصرّ      ل الـشركة، أو لأنَّ    عي لأنه لم يـسجّ    المدّ

وقد ذُكر في قرار    . ينبغي بالتأكيد أن تُقدَّم أثناء إجراءات التحكيم، وهذا ما لم يحدث فيما يبدو            
 الـشخص   شـركة عاملـة أنـشئت وفقـاً للقـانون، وأنَّ          عي هـو     المدّ التحكيم على وجه التحديد أنَّ    

  .ل لها كان يحق له فعل ذلكف كممثّالذي تصرّ
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فـق فيـه الطرفـان علـى الخـضوع لهيئـة             الوفـاء بالعقـد التجـاري الـدولي الـذي اتَّ           موفيما يتعلق بعـد   
ــد النظــر إلاّ      ــها أن تعي ــه لا يمكن ــة أن ــانون أجــنبي، رأت المحكم ــات المتتحكــيم ولق ــة  في المطالب علق

بالمطالبات والاستثناءات التي تتناولها المادتان الرابعة والخامسة، على التوالي، من اتفاقيـة نيويـورك            
التي تتوافـق   ( من قانون التحكيم التجاري الدولي       ٣٦ المادة الأخيرة مستنسخة في المادة       علماً بأنَّ 
ديم اعتراضـات علـى هـذه       كما يمكـن بـالطبع تق ـ     ).  من القانون النموذجي للتحكيم    ٣٦مع المادة   

 الحجــج الــتي ســاقها غــير أنَّ. المطالبــات في ســياق الإنفــاذ مــن جانــب الطــرف الــذي يــستخدمها
 مـن الـدواعي المـذكورة في المـادة الخامـسة مـن               للمطالبـة باسـتثناء لا تتوافـق مـع أيٍّ          دَّعَى عليـه  الم

  .لة باطدَّعَى عليهة الم حجّولهذا السبب، رئي أنَّ. اتفاقية نيويورك
غ رفـض الاعتـراف     ن أسباباً تسوّ  مَّ العقد التجاري الدولي يتض     قد حاجج بأنَّ   دَّعَى عليه وكان الم 

  مـــن المـــادة الخامـــسة مـــن اتفاقيـــة نيويـــورك  ) ب (١بقـــرار التحكـــيم أو إنفـــاذه، وفقـــاً للفقـــرة  
 ٣٦لمـادة   التي تتوافق مع ا   ( من قانون التحكيم التجاري الدولي       ٣٦من المادة   ’ ٢’) أ (١والفقرة  

ن مـن عـرض قـضيته أثنـاء         ل في أنـه لم يـتمكّ      ، تتمثّ )ي للتحكيم من القانون النموذج  ’ ٢’) أ ()١(
 أنَّورأت المحكمة   . الإجراءات التي أفضت إلى قرار التحكيم الذي يجري مناقشة إنفاذه في شيلي           

 يجـر الامتثـال     قـد مَثـل أمـام هيئـة التحكـيم وعَـرَض حججـاً ومـزاعم مفادهـا أنـه لم                     دَّعَى عليـه  الم
ومن . م مطالبة مقابلة، أُقرّت جزئياً، واغتنم الفرصة لتقديم أدلة مستندية وشفوية          كما قدّ . للعقد

 لم يُحــرَم مــن إمكانيــة عــرض قــضيته، وهــذا حــق يكفلــه دَّعَى عليــه المــ، يمكــن الخلــوص إلى أنَّثمَّ
حقيقـة الأمـر هـو أسـباب القـرار           في   دَّعَى عليـه   ما يطعن فيـه الم ـ     وفي المقابل، لوحظ أنَّ   . الدستور

مـة في تلـك الإجـراءات؛ وهـذه         الذي اتخـذه القـضاة الأجانـب والـوزن الـذي أُعطـي للأدلـة المقدّ               
  .مسائل لا يمكن إعادة النظر فيها ضمن سياق إجراءات الإنفاذ

  . الاعتراض غير مقبول ويجب رفضهوبناءً على ذلك، رئي أنَّ
    

  للتحكيمون النموذجي  من القان٣٤المادة : ١٠٩٣القضية 
  المحكمة العليا: شيلي
  2007-9134: الرقم

  Arbitrator MJV مؤسسة ضد Publicisشركة 
  ٢٠٠٩أغسطس / آب٤

  الأصل بالإسبانية
   ماريا فرناندا فاسكيس بالما من إعدادالخلاصة

  ]؛ قرار التحكيمالنقضالإجراءات؛ : الكلمات الرئيسية[
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 من  ٣٤التي تتوافق مع المادة     (قانون التحكيم التجاري الدولي      من   ٣٤قُدِّم طلب، بمقتضى المادة     
، لإلغاء قرار تحكيمي صادر في إجراءات تحكـيم ظـرفي، عُقـدت في              )القانون النموذجي للتحكيم  

 الطـرف    ذلك القانون على الرغم من أنَّ      سانتياغوقت محكمة استئناف    وطبّ. سانتياغو دي شيلي  
  . العقد قد أُبرم قبل بدء نفاذ القانونلك القانون لا ينطبق، لأنَّ ذ على أنَّالمعارض للإلغاء أصرّ

مها طرف ثالـث     قرار التحكيم استند إلى معلومات واردة في وثيقة قدّ         م الطلب بأنَّ  وحاجج مقدّ 
ولم تدخل في الملفات بصورة مشروعة، كما لم يصادق على محتواها الطـرف الثالـث الـذي أدلى                  

م الطلـب إنـه لم تـتح لـه فرصـة دحـض تلـك المعلومـات، الـتي                     مقـدّ  وأضاف. بشهادته في القضية  
د التخمين بدلاً مـن الاسـتناد إلى الأدلـة المعروضـة في             كانت حاسمة في تقرير وقوع الخسارة بمجرّ      

 قــرار التحكــيم يتعــارض مــع الــسياسة الإجرائيــة العامــة إذ  إنَّوعلــى المنــوال ذاتــه، قــال . القــضية
  . في مراعاة الأصول الإجرائية ثمَّينتهك حقه في الدفاع، ومن

ل سـبيل انتـصاف   يمثّ ـ" طلب الإلغـاء    وبدأت محكمة الاستئناف نظرها في القضية بأن لاحظت أنَّ        
 المــستظهر بهــا تتوافــق مــع الحجــج ق مــن أنَّيقتــصر فيــه دور المحكمــة علــى التحقّــ... غـير عــادي  

في علـى المحكمـة ولايـة بـالنظر في          وهذه الإجراءات تـض   . الوقائع التي استندت إليها تلك الحجج     
ــق        ــتي تفرضــها إجــراءات التحكــيم، خــصوصاً فيمــا يتعل ــشكلية ال ــات ال ــال للمتطلب مــدى الامتث
بالــضمانات الــشكلية الــتي يعتبرهــا القــانون إلزاميــة لــضمان أن يكــون قــرار التحكــيم قائمــاً علــى 

  ".أساس سليم
ل عليهــا مــن قاعــدة البيانــات  ق المتحــصّ الوثــائ الطلــب، رأت المحكمــة أنَّبمقومــاتوفيمــا يتعلــق 

 م الطلـب علـى علـم بهـا، لأنَّ          مقـدّ   فـإنَّ  ، ومـن ثمَّ   بالمحاكمـة هي ذات صلة    "لإثبات وقوع الضرر    
وأشـار إليهـا في أقوالـه وفي جلـسة الاسـتماع الخاصـة بالمعاينـة        ... عي أودعها بـصورة رسميـة    المدّ

ذه الوثائق، وليس صحيحاً أنه لم تـتح لـه فرصـة      م الطلب كان على علم به      مقدّ وبما أنَّ . القضائية
دحضها، خصوصاً بالنظر إلى أنه اقتبس منها بعد أن أُودعت وكان حاضراً في إجـراءات المعاينـة             

ومن ناحية أخرى، بما أنـه كـان علـم بتقيـيم الخـبراء              .  تعليق بشأن هذه المسألة    دون أن يبدي أيَّ   
  ."يراها مناسبة، وقد فعل ذلك حقاًفقد كان بإمكانه أن يبدي التعليقات التي 

يـة مـن قاعـدة بيانـات         المعلومات المتأتّ   كان دائماً على علم بأنَّ     دَّعَى عليه  الم وخلاصة القول، إنَّ  "
 بـنى قـراره     كَّـم  المح ر أنَّ ، لأنه لا يمكن تصوّ    ...عمومية سوف تُستخدم كوسيلة لإثبات الخسارة       

  ."أو على معلومات لم تعرض في سياق النقاشعلى أدلة لم تكن موجودة أثناء المحاكمة 
  .م الطلب، فرفضت طلب الإلغاءولهذه الأسباب، رأت المحكمة أنه لا أساس لمزاعم مقدّ
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   من القانون النموذجي للتحكيم٣٦ و)٣( ١١ و٩المواد : ١٠٩٤القضية 
  المحكمة العليا: شيلي
  2007-6615: الرقم

  Laboratorios Garden House SA ضد شركة Gold Nutrition Industria y Comercioشركة 
  ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٥

  الأصل بالإسبانية
   ماريا فرناندا فاسكيس بالما من إعدادالخلاصة

  
  ] الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه؛قرار التحكيم: الكلمات الرئيسية[
  

نبي صادر عـن محكمـة أُنـشئت    عي طلباً لكي يؤذن في شيلي بإنفاذ قرار تحكيمي أج   المدّ وقدَّم ممثل 
  .ن من النقود بدفع مبلغ معيّدَّعَى عليهباولو للوساطة والتحكيم، يأمر الم وفقاً لقواعد غرفة ساو

 لكـي يُـرفض     دَّعَى عليه مها الم  المحكمة ترفض جميع الحجج التي قدّ      وجاء في قرار المحكمة العليا أنَّ     
ل النظر في موضوع القضية أنه يلزم تحليـل         وعلى وجه الخصوص، رأت المحكمة قب     . طلب الإنفاذ 

وقــرَّرت المحكمــة أن يُعــالج الطلــب المعــروض أمامهــا وفقــاً  . المبــادئ القانونيــة الــتي تحكــم الإنفــاذ
 من مدونة الإجراءات المدنية، مع الرجوع بوجه خـاص إلى قـانون التحكـيم       ٢٤٢لأحكام المادة   

المنــصوص عليهــا في كــل مــن اتفاقيــة   ، دون مــساس بالقواعــد٩٧١-١٩التجــاري الــدولي رقــم 
  .١٩٧٥ واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن التحكيم التجاري الدولي لعام ١٩٥٨نيويورك لعام 

ــها البــتّ  ــه لا يمكن ــاول   ورأت المحكمــة أن ــه لا يــسعها أن تمــضي في تن  في موضــوع الــدعوى، لأن
كمـا  . ر التحكـيم الأجـنبي فيهـا      مضمون الوقائع أو مسألة القانون المتصل بالقضية التي أصدر قرا         

ــها الفــصل في الحجــج المتعلقــة بمــا الــذي يمكــن أن يمثّ ــ    ل اســتثناءات؛ فهــذه الحجــج هــي   لا يمكن
وكـل مـا ينبغـي      . اعتراضات على الإنفاذ وينبغي أن تُطرح أمام المحكمـة الـتي تـستمع إلى القـضية               

 من قـانون التحكـيم    ٣٦ المادة   للمحكمة أن تفعله هو أن تنظر في الامتثال للمتطلبات الواردة في          
 مـن  ٢٤٢والمـادة  )  مـن القـانون النمـوذجي للتحكـيم    ٣٦التي تتوافق مع المـادة    (التجاري الدولي   

 المدرجـة في ملـف القـضية الحاليـة، واضـعة            الخلفيةمدونة الإجراءات المدنية على ضوء المعلومات       
  .بات الاقترانية التي يفرضها القانون يزعم أنها لا تفي بالمتطلّدَّعَى عليه المفي اعتبارها أنَّ

نـوا مـن جانـب كيـان تـابع للقطـاع            مـين قـد عُيِّ     المحكَّ  في أنَّ  دَّعَى عليـه  الم ـة   حجّ ورأت المحكمة أنَّ  
عن محكمة مدنية، ولأنـه أُفيـد    التعيينات أُجريت عملاً بأمر صادر ة ساقطة، لأنَّالخاص هي حجّ 

وهـذا  . ان الأولانكَّم الثالث فقد عيَّنه المحكَّماً واحداً، أما المح ممحكَّ كلاً من الطرفين قد عَيَّن       بأنَّ
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 مـن قـانون التحكـيم التجـاري الـدولي           ١١ مـن المـادة      ٣الإجراء يتماشى تماماً مع أحكام الفقـرة        
 لـرفض   كافيـة ر دواعـي    ، مما يـوفّ   ) من القانون النموذجي للتحكيم    )٣( ١١التي تتوافق مع المادة     (

ا بشأن عدم صحة بند التحكـيم بـسبب كونـه مبـهماً ومنقوصـاً وغامـضاً،              أمّ. ليهدَّعَى ع ة الم حجّ
 هذه الحجج قد رفضتها المحكمة مع أنها لم تصدر حكماً واجب فإنه ينبغي أن يُذكر في الحال أنَّ

  .ةالإنفاذ تعلن فيه بطلان بند التحكيم، وهو سبب كاف لرفض الحجّ
 مـن قـانون التحكـيم التجـاري الـدولي      ٩لاً في المـادة  ، متمـثّ  القـانون الـشيلي  ا بشأن الزعم بـأنَّ    أمّ
 سـداد الفائـدة،    قـد انتُهـك فيمـا يخـصّ     ) من القانون النموذجي للتحكيم    ٩التي تتوافق مع المادة     (

، ســداد فائــدة مركبــة، وهــو أمــر محظــور بمقتــضى  دَّعَى عليــهالمــن، في رأي نظــراً لأنــه كــان يتعــيّ
  موجـودات سـائلة في الـدين، فقـد رأت المحكمـة أنَّ              وجود عدمالتشريع الوطني ومستبعد بسبب     

 في هذه المسألة ليس من شـأن        هذا يتعلق بمسألة موضوعية تخرج عن نطاق مسألة الإنفاذ؛ فالبتّ         
  .المحكمة العليا بل من شأن المحكمة التي استمعت إلى دعوى الإنفاذ

بـات قـانون   ل لكـل واحـد مـن متطلّ        الحكـم كـان واجـب الإنفـاذ، وأنـه جـرى الامتثـا              ونظراً لأنَّ 
 مـن مدونـة الإجـراءات المدنيـة، فقـد وافقـت             ٢٤٢التحكيم التجاري الدولي فيمـا يتعلـق بالمـادة          

ة للموافقـة   مـستعدّ المحكمة على صحة قرار التحكيم الذي التُمس الإذن بإنفـاذه، وكانـت مـن ثمَّ          
  .على طلب الإنفاذ

    
  ]موذجي للتحكيم من القانون الن٨المادة : [١٠٩٥القضية 
  المحكمة العليا: شيلي
  2007-2026: الرقم

  European Industrial Engineering ضد شركة .Marlex Ltdشركة 
  ٢٠٠٨يوليه / تموز٢٨

  الأصل بالإسبانية
   ماريا فرناندا فاسكيس بالما من إعدادالخلاصة

  
  ]اتفاق التحكيم، المحاكم، الصحة :الكلمات الرئيسية[
  
 فيـه مخالفـة      لإلغاء الحكم الصادر في هذه القـضية بـسبب ارتكـاب خطـأ قـانوني، إذ إنَّ                 م استئناف دِّقُ

 مــن ١٤٦٢ و١٤ مــن المدونـة القــضائية والمــادتين  ٥ و١ مــن الدســتور الـشيلي والمــادتين  ٨٠للمـادة  
 الحيثيات الـواردة في الحكـم المطعـون فيـه ليـست صـحيحة               وقد حاجج المستأنف بأنَّ   . القانون المدني 
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 العقد الذي كان مثار الدعوى لم يكـن عقـداً دوليـاً، إذ كـان اتفاقـاً داخليـاً أو وطنيـاً لا                        نياً، لأنَّ قانو
  .يجوز أن يحكمه سوى القانون الشيلي ولا ينبغي أن يخضع لولاية محاكم الدول الأجنبية

ى القـانون   برم بين شركة شـيلية وشـركة أنـشئت بمقتـض          وكان العقد، الذي تضمَّن بنداً تحكيمياً قد أُ       
مت الشركة الشيلية دعوى أمام محكمة قـضائية عاديـة   وقدّ. الإيطالي ويقع مقرها الرئيسي في البندقية     

هـا   الدعوى كلّم الطرف الآخر التماساً بردّ    على ذلك، قدّ   وردا. ي، لاسترجاع مبلغ من المال    في شيل 
  . على بند تحكيميفق في العقدبسبب افتقار المحكمة إلى الاختصاص، لأنه كان قد اتُّ

فقا علـى بنـد تحكيمـي، وفقـاً للقاعـدة        الطرفين كانا قد اتَّ    أنَّ   وكان الحكم المطعون فيه قد أكّد     
 القـضية تتعلـق بمـسألة لا يحظـر          وبمـا أنَّ  . القائلة بأن تكون الغلبة لإرادة الطرفين ولحرية التعاقـد        

ــانون   ــا الق ــة لم ت   فيه ــة الوطني ــإن المحكم ــصاص في سمــاع   اللجــوء إلى التحكــيم ف كــن ذات اخت
 مـن القـانون     ١٤٦٢ قواعد المـادة      الدعوى، لأنَّ  قبول التماس ردّ   كان ينبغي    الدعوى، ومن ثمَّ  

  .المدني لا تسري عليها
 الـدعوى بتأييـد محكمـة الاسـتئناف الـتي           وقد حظي القرار القضائي الذي وافـق علـى التمـاس ردّ           

قت المبـادئ العامـة للقـانون    ورأت المحكمة، التي طبّ.  طلب لنقض حكمها أمام المحكمة العليا  مدِّقُ
 التشريع الوطني يعترف صراحة بجواز اتفاق الأطراف على إحالة ما قـد ينـشأ               الدولي الخاص، أنَّ  

عن تنفيذ العقد الدولي من نزاعات إلى محكمة أجنبية للفـصل فيهـا، سـواء أكانـت تلـك المحكمـة                
 شيء غـير مـشروع في       ، فلم يكن هناك أيُّ    ومن ثمَّ . كيمالأجنبية محكمة قضائية عادية أم هيئة تح      

نزاع ينشأ عن العقد إلى      أيِّ   فقا فيه على إحالة   البند الوارد في العقد المبرم بين الطرفين، والذي اتَّ        
 المحكمـة  ومن هذا المنطلق، لم يكن هنـاك خطـأ قـانوني في الحكـم الـذي أعلـن أنَّ      . محكمة إيطالية 

  . تفتقر إلى الاختصاصزاع الن النظر في بُم إليها طلدِّ قُالتي
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التُمس إذن لإنفـاذ قـرار تحكيمـي أصـدرته هيئـة تحكـيم في بـوينس آيـرس بمقتـضى قواعـد لجنـة              
 دَّعَى عليــهعي قــد أقــام دعــوى علــى المــوكــان المــدّ. التحكــيم التجــاري بــين البلــدان الأمريكيــة

 النحـو الـوارد في عقـد بيـع لرأسمـال سـهمي، وصـدر أمـر                  لتقصيره في أداء التزامه بالسداد على     
  .دَّعَى عليهبحق الم

مــن ) ب (٢ بوجــود مخالفــة للــسياسة العامــة المنــصوص عليهــا في الفقــرة  دَّعَى عليــهوتــذرّع المــ
ج وإلى جانـب ذلـك، حـاج      . كيم الأجـنبي  اتفاقية نيويورك كسبب لرفض الاعتراف بقرار التح      

نـة بـشأن الاعتـراف بقـرارات التحكـيم          بـات معيّ  قية ترسـي قواعـد ومتطلّ      الاتفا  بأنَّ دَّعَى عليه الم
م، وقـت تقـديم     الأجنبية وإنفاذها، تُلزِم الطـرف الـذي يطلـب إجـراء مـن هـذا القبيـل بـأن يقـدّ                    

 قــرار التحكــيم الأصــل الموثَّــق حــسب الأصــول أو نــسخة منــه مــصدَّقة  )١(: الطلــب، مــا يلــي
 د فيه الطرفـان بـأن يُحـال إلى التحكـيم كـلّ            لذي تعهّ  الاتفاق الأصلي ا   )٢(حسب الأصول؛ و  

نـة، سـواء     علاقـة قانونيـة معيّ      خلاف كان قد نـشأ أو يمكـن أن ينـشأ بينـهما فيمـا يخـصّ                 أو أيّ 
أكانت تعاقدية أم لا، لها صلة بمسألة يمكـن تـسويتها بـالتحكيم، أو بنـسخة مـن ذلـك الاتفـاق                  

  .مصدَّقة حسب الأصول
لشهادات الخاصة بالإجراءات التي أصـدرتها أمانـة محكمـة الاسـتئناف            ونظراً لمضمون وأحكام ا   

الوطنية للقضايا التجارية في الأرجنتين وأمانـة هيئـة التحكـيم التابعـة للجنـة التحكـيم التجـاري                   
ورأت أنــه ينبغــي إنفــاذ قــرار  . بــين البلــدان الأمريكيــة، أكّــدت المحكمــة صــحة طلــب الإنفــاذ   

 ٢٤٢كيم التجاري بين البلدان الأمريكية، وفقـاً لأحكـام المـادة       التحكيم الصادر عن لجنة التح    
  .بات المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لجميع متطلّيمتثلمن مدونة الإجراءات المدنية، لأنه 

  
  


